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اســـتراتيجية  كشـــفت   – القاهــرة   
الحكومـــة المصريـــة لمواجهـــة النمـــوّ 
السكاني التي جرى إعلانها رسميا قبل 
أيام، أنه تم تكليف وزارة العدل بمتابعة 
وتنفيذ قانون تجريـــم زواج القاصرات، 
لتتحـــول العقوبة من جنحـــة إلى جناية 
لا تســـقط التهمة فيهـــا بالتقـــادم، على 
أن تشـــمل العناصـــر المتهمـــة بارتكاب 
الجُـــرم، كلّ من لهم علاقة بإتمام الزيجة، 
ســـند  دون  تمريرهـــا  فـــي  وتســـاهلوا 

قانوني.
وظلت المواجهة الرسمية مع الأمومة 
المبكرة فـــي مصر، مقتصرة على تحديد 
سن لزواج الشـــاب والفتاة ببلوغهما 18 
ســـنة، دون أن تكون هنـــاك أداة عقابية 
صارمة للأســـرتين، أو خضوع المأذون 
الذي أبرم العقد للمساءلة، حتى وصلت 
نســـبة زواج القاصـــرات إلى أكثر من 15 
فـــي المئة ســـنويا، حســـب إحصائيات 
صـــادرة عن مؤسســـات رســـمية معنية 

بشؤون الإحصاء في البلاد.

ويُعاقب القانون المطبق حاليا، والد 
الطفلة بالحبس لعام واحد، وغالبا لا يتم 
تنفيـــذ العقوبة لأن الزيجة تكون ســـرية 
أو يتـــم التصالح فيها، كمـــا أن الأحكام 
الصادرة في قضايا الجنح يندر تفعيلها 
علـــى أرض الواقـــع لتشـــعب الثغـــرات 
المحامون  يســـتثمرها  التي  القانونيـــة 
لإفلات الآباء من الســـجن، ما ساعد على 
تنامي الظاهرة أمام اســـتخفاف الأســـر 

بالعقوبة.

والميـــزة المهمة في قانـــون تجريم 
زواج القاصـــرات، أن المأذون الشـــرعي 
نفســـه أصبح مهددا بالســـجن وخسارة 
الوظيفة إذا شـــارك في الفعل، بحكم أنه 
الأســـاس الذي تقوم عليـــه الزيجة ومن 
دونه لا يتكمـــل العقد، حيث يحصل على 
مبالغ مالية نظير تزوير الأوراق الرسمية 
والتساهل مع صغر سن الفتاة وتسجيل 
العقد في مؤسســـات رســـمية بعد بلوغ 

الطفلة عمر 18 سنة.
ويرى داعمـــون لتجريم الظاهرة، أن 
إدراج المأذونيـــن ضمن الفئات المهددة 
بالسجن رسالة ترهيب قد تصل بمعدلات 
زواج الأطفال إلى الهاويـــة، فهم الحلقة 
الأهم، إذ يقومون باستخراج ثلاث نسخ 
من العقد، واحدة لأسرة الفتاة، والثانية 
لعائلـــة الشـــاب، والثالثة يتـــم إخفاؤها 
وتوثيقها بعد بلوغ البنت رســـميا كأنها 

حديثة الزواج.
وتزوجت أميمة محمود، ابنة الرابعة 
عشر عاما، بذات الطريقة وأنجبت ثلاثة 
أطفـــال، لكنهـــا فارقت الحيـــاة في أثناء 
ولادة ابنهـــا الأخيـــر، وأصبـــح أولادها 
دون أوراق رســـمية، لأن تســـجيلهم قبل 
وفاتهـــا كان يتطلب وثيقة زواج معتمدة 
مـــن مصلحة الأحـــوال المدنية، في حين 
أن المأذون لم يستطع ذلك لعدم وصولها 
السن القانونية، وهنا تدخلت الشهادات 

المزورة من مسؤولي مكتب الصحة.
واعترف محمود زوج الراحلة أميمة، 
الذي يقيم بإحدى قرى محافظة البحيرة 
شمال القاهرة، بأنه دفع أموالا لموظفين 
سهلوا له مهمة تسنين أولاده (تسجيلهم 
بأكبر مـــن أعمارهـــم الحقيقيـــة)، حتى 
يتمكـــن من إلحاقهم بالمدارس، لافتا إلى 
أن هذا المســـار معروف ومتبع في أغلب 
المناطـــق الريفية والشـــعبية، بأن يكون 
المال وســـيلة لضبط الأوراق الرســـمية 

للزواج المبكر.
وقال لـ“العـــرب“، إنه أُرغم من جانب 
أســـرته على الزواج بابنة عمه الصغيرة 
حتى لا تذهب إلى شـــاب آخـــر، ومع أنه 
كان يرفـــض ذلـــك إلاّ أنّـــه وافـــق إرضاء 
لرغبات والديـــه، وما زال نادما على هذا 
الفعل، لأن الأطباء أبلغوه أن ســـبب وفاة 
زوجتـــه عدم قدرتها جســـديا على تحمل 
الإنجاب في ســـن صغيـــرة لثلاثة أعوام 

متتالية دون راحـــة، حيث كان يحلم بأن 
يكون أبا لولد وليس بنتين.

ولـــم ينكـــر الشـــاب، أنه ســـأل أحد 
الشـــيوخ قبل زواجه عـــن رأي الدين في 
الزواج من طفلة، وجاءت الإجابة بأن ذلك 
من صحيح الإســـلام الذي دعا إلى سترة 
الفتاة وتزويجها في ســـن مبكرة، خوفا 
عليهـــا مـــن الفتنة، رغم أن المؤسســـات 
الدينية فـــي مصر، الأزهـــر ودار الإفتاء 
ووزارة الأوقـــاف، لهـــا موقـــف واضـــح 

بتحريم زواج القاصرات.
ويمكـــن البنـــاء على ذلـــك، أنه مهما 
كانت هناك قوانين صارمة تجرّم الأمومة 
المبكـــرة، وتعاقـــب أرباب الأســـر، وكل 
الأطراف المشـــاركة فـــي الجريمة، دون 
إدراج رجـــال الديـــن المحرضيـــن علـــى 
ارتـــكاب الجريمة ضمن الفئات المتهمة، 
فـــإن المواجهـــة ســـتكون منقوصة، لأن 
الفئـــات البســـيطة لا تتأثـــر بالقانـــون 
ونصوصه بقدر تقديســـها لـــرأي رجال 
الدين الذين يشـــرعون العادات والتقاليد 

البالية.

الباحـــث  الســـيد  عـــادل  ورأى 
والمحاضـــر في الشـــؤون الأســـرية، أن 
اقتصار العقوبة على الأطراف المشاركة 
فـــي جريمـــة زواج القاصـــرات لن يحل 
الأزمـــة، ويجب تعميمها لتشـــمل الفئات 
الداعمة لها، ســـواء كانـــوا رجال دين أو 
موظفيـــن ســـهلوا المهمة بـــأي صورة، 
بحيث تكون المواجهة شـــاملة، ورسائل 
الترهيب موجهة لـــكل الفئات المنخرطة 

في الجريمة.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن الحكومة 
مطالبـــة بعدم التعامل مـــع ظاهرة زواج 
القاصـــرات مـــن زاويـــة الأمـــن القومي 
بـــل  الســـكاني،  الانفجـــار  ومحاربـــة 
مواجهتهـــا لغـــرض إنســـاني عنوانـــه 
محاربة انتهـــاك البراءة ووقف اغتصاب 
فتيات لا يدركن مـــاذا يفعلن وأي مصير 
ينتظرهن، ويتحملن مســـؤوليات جسام 
ويتـــم حرمانهـــن من الحق فـــي التعليم 

والاستمتاع بالحياة.
ويتوازى مع هذا الخطاب الإنســـاني 
آخـــر توعـــوي وتثقيفـــي يتناســـب مع 

مســـتوى تعليـــم وعقليات الأســـر التي 
تؤمـــن بالأمومـــة المبكـــرة كحـــل وحيد 
لسُترة الفتاة والتخلص من أعبائها، لأن 
القانـــون وحده لا يمكـــن أن يغير عادات 
راســـخة، بل يحتاج إلـــى ظهير إعلامي 
ودينـــي وثقافي يخاطب هذه الشـــريحة 
بطريقة ســـهلة وبســـيطة تجعلها تؤمن 

بالقضية ولا تنفر منها.
وقد يكون الســـجن لســـبع ســـنوات 
عقوبة كفيلا نســـبيا لعزوف الغالبية عن 
السير في طريقة تزويج القاصرات، لكن 
هناك ترهيبا من نوع آخر، يمكن أن يكون 
أشد تأثيرا في تغيير قناعات الناس، بأن 
يتـــم تعريفهم بضيـــاع حقـــوق كل فتاة 
تتزوج في ســـن صغيرة وإمكانية تنصل 
زوجها منها في أي لحظة، طالما أن عقد 

الزواج غير موثق.
فالزوجـــة القاصر ليســـت لها حقوق 
ماديـــة عند زوجهـــا إذا جـــرى تطليقها 
قبـــل بلوغهـــا الســـن القانونيـــة، حتى 
المحاكم نفســـها ترفض قبـــول دعواها 
لأي ســـبب، ولا تحصل على قيمة المتعة 

ولا يكون لها نصيب في مسكن الزوجية، 
وإذا فكـــرت في المطالبـــة بالنفقة لا يتم 
أوراق  أن  باعتبـــار  لصالحهـــا  الحكـــم 
الحكومـــة لا تعترف بأنهـــا متزوجة من 

الأساس.
حـــلا  الترهيبـــي  الخطـــاب  ويظـــل 
ســـحريا لإرغام الأســـر المؤمنـــة بزواج 
القاصرات علـــى التراجع، لكن المعضلة 
في كيفيـــة الوصـــول إليها، مـــا يتطلب 
قاعـــدة بيانـــات بالمناطق التي تنتشـــر 
فيها الظاهرة للنـــزول إليها ومحاورتها 
بشـــكل مباشـــر، عن العقوبات المنتظرة 
وأولادها  للفتـــاة  الضائعـــة  والحقـــوق 
ومخاطر حصولها علـــى لقب مطلقة في 

سن صغيرة.
وقد يصطدم الأب الـــذي يزوج ابنته 
في ســـن صغيرة للتخلص مـــن أعبائها 
أمـــام ضيـــق الحـــال، بأنهـــا انفصلـــت 
وانضمت إلى شريحة المطلقات وعادت 
إلى منزل أســـرتها بأبنائها الذين تخلى 
عنهم زوجها، ليتحمل وحده مســـؤولية 

الإنفاق والرعاية وتبعات قراره.

لجــــــأت الحكومة المصرية إلى اســــــتخدام ســــــلاح التجــــــريم لوقف ظاهرة 
الأمومة المبكــــــرة، وقررت تحريك قانون مجمّد داخــــــل مجلس النواب منذ 
عامين يقضي بمعاقبة كل من ســــــاعد وســــــاهم وســــــهّل ودعم زواج الفتاة 
القاصر، بالحبس المشــــــدد مدة لا تقل عن ســــــبع سنوات، سواء كان الأب 
أو المأذون أو ولي أمر الشــــــاب، والزوج نفسه إذا كان تجاوز سن الثامنة 

عشرة ويدرك ماذا يفعل.

مصر تنتقم لأجساد القاصرات 
بحبس المشاركين في جريمة تزويجهن

الوباء يغرق الأمهات العازبات في دوامة الفقر 
في الولايات المتحدة

الحكومة تسرّع وتيرة إقرار تجريم الأمومة المبكرة وسجن من دعموا انتهاك البراءة

الزواج في سن مبكرة يهدد حقوق الفتيات

جمال

زبدة الشيا 
سر جمال البشرة والشعر

اقتصار العقوبة على 
الأطراف المشاركة في زواج 

القاصرات لن يحل الأزمة، 
ويجب تعميمها لتشمل 

الفئات الداعمة لها، سواء 
كانوا رجال دين أو موظفين

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 واشــنطن – عندما تســـبّب الوباء في 
إغـــلاق المطاعم في كاليفورنيا، خســـرت 
النادلـــة أليـــدا راميريـــز مصـــدر رزقها، 
فغرقـــت كغيرها من الأمّهـــات العازبات، 
في دوّامة الفقر مع تكدس الإيجارات غير 
المسدّدة وتزايد الاتكال على بنوك الغذاء.

واضطـــرت أليـــدا إلـــى التخلي عن 
عملهـــا الثانـــي كعاملة توصيـــل لمنصة 

”نستاكارت“ لتعتني بابنتها البالغة 
11 عاما وابن أحد أشقائها المصاب 

بالتوحد والبالغ من العمر 21 
عاما، عندما أوقف زوجها في 

يوليو لأعمال عنف منزلي.
ولم تسدّد راميريز منذ 

أكتوبر إيجار مسكنها 
المتواضع في كونكورد في 
ضاحية سان فرانسيسكو، 
وتقول ”عليّ أن أختار بين 
تأمين الطعام أو الإيجار“. 
ولتسديد حاجات الأسرة، 
لجأت إلى قسائم غذائية 

من مدرسة ابنتها وأخرى 
من تقديم كنيسة محلّية 

يمكن استخدامها في أحد 
متاجر الحيّ.

وتستعين راميريز 
براتب قريبها الذي 

يعمل في مطعم 
”ماكدونالدز“ 

الاشـــتراك  لتســـديد  جزئـــي  بـــدوام 
بالإنترنـــت، الذي لا غنى عنـــه كي تتابع 
ابنتها تعليمها عن بعد وأقســـاط تأمين 
الســـيّارة. وتحـــرم راميريز نفســـها من 
الأكل في الكثير من الأحيان لتوفير المال.

وتشـــير إلـــى أنهـــا شـــعرت بالذنب 
إزاء هذا الوضـــع، قائلة ”كنت أظنّ أنني 

وغير  ســـيئة  والدة 

مســـؤولة“. لكن ســـرعان ما أدركت أنها 
ليســـت وحدهـــا في هـــذا المـــأزق، فهي 
تواصلـــت مـــع جاراتهـــا للتفـــاوض مع 
أصحـــاب الإيجار. وتؤكـــد ”كلّنا نواجه 
الوضع عينـــه وكثيرات منّـــا هن أمّهات 

عازبات“.
واشتدّت وطأة الوباء خصوصا على 
النساء اللواتي يعملن في قطاع الخدمات 
الأكثـــر تأثّـــرا بالأزمـــة الاقتصاديـــة. 
ويخشـــى أكثر من 12 مليون أميركي 
عاطل عن العمل أو بلا دخل خسارة 
المســـاعدة التي يصمـــدون بفضلها 
غـــداة عيد الميلاد إثـــر وقف العمل 
بالخطّة التي أقرّها الكونغرس في 

الربيع.
أما في واشنطن، فتخشى ماريا 
لارا أن تطرد قريبا من شـــقّتها 
البائسة التي لم يعد في وسعها 
تســـديد إيجارهـــا، إذ ينتهي 
الإعفـــاء المؤقت من تســـديد 

الإيجارات بعد عيد الميلاد.
وكانت الشابة السلفادورية 
الأصل، وهي أمّ لطفلة صغيرة، 
تعمـــل فـــي التنظيـــف بأحد 
وباتت  الوبـــاء.  قبل  الفنادق 
تـــؤدّي مهمـــات بســـيطة في 
ورش بنـــاء لكنها لم تعد تعمل 
ســـوى يومين أو ثلاثة وأحيانا 

أربعة كلّ أسبوعين.

وقالت ماريا لارا التي تنتشر الفئران 
في مبناها ”نعيش مع الفئران لأن المالك 
يعدنا بتعقيم البناية لكنه لا يقوم بذلك“.
وفي الجزء الشـــمالي مـــن نيويورك، 
فقدت ماريســـول غونزاليـــس عملها في 
الربيـــع في الوقت الـــذي ضرب فيه وباء 
كورونـــا الحـــيّ، حيث كانـــت تعيش في 
منطقـــة كوينز ثم خســـرت شـــقتها التي 
كانـــت تكلف 2200 دولار في الشـــهر، في 

أكتوبر.

وباتـــت اختصاصيـــة التدليـــك هذه 
المنحدرة من السلفادور تتشارك غرفة مع 
إحدى بناتها. وتتيح لها أعمال بســـيطة 
دولارا)   850) الغرفـــة  إيجـــار  تســـديد 
وفواتيـــر الكهرباء وثمـــن بطاقة المترو 

وهي تقصد بنك الغذاء مرّة في الشهر.
وزاد ثقل الوباء على كاهلها الشـــهر 
الماضـــي إثـــر نقـــل ابنتهـــا البالغـــة 20 
عامـــا إلى المستشـــفى نتيجـــة إصابتها 

بالاكتئاب من جرّاء تدابير العزل.

و ب ى
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وطأة الوباء اشتدت على 
النساء اللواتي يعملن في 

قطاع الخدمات الأكثر تأثرا 
بالأزمة الاقتصادية

 تعد زبدة الشـــيا بمثابة ســـر الجمال 
للبشـــرة والشعر؛ حيث إنها تساعد على 

التمتع ببشرة نضرة وشعر جذاب.
وأوضحـــت بوابة الجمـــال ”هاوت.
دي“ الألمانيـــة أن زبـــدة الشـــيا تمتـــاز 
بتأثيـــر مضاد للأكســـدة، ومـــن ثم فهي 
تحمي البشـــرة من الشيخوخة المبكرة، 
كما أنها تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات، 

ما يجعلها مناسبة للبشرة الحساسة.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل زبدة الشيا 
على ترطيب البشرة وتساعد على تجديد 

الخلايا، ما يمنح البشرة ملمسا 
يشع  ومظهرا  مخمليا 

شبابا وحيوية.
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ونظـــرا لأن زبدة الشـــيا تترك 
طبقـــة خفيفة على البشـــرة؛ لـــذا يفضل 

استخدامها كمستحضر للعناية الليلية. 
ويُراعى وضعها على البشـــرة مباشـــرة 

بعد التنظيف.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، تمتـــاز زبدة 
الشـــيا بأنها غنية بالأحمـــاض الدهنية 
غير المشـــبعة، ومن ثم فهي تساعد على 
ترطيب الشـــعر الجـــاف وتمنحه لمعانا 

ساحرا يأسر الألباب.
كما تدخل زبدة الشيا ضمن مكونات 
الشامبو والبلســـم لترطيب فروة الرأس 

الجافة.


